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  )٢٠١٢ (٢٠٨٥القرار     
  ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠، المعقودة في ٦٨٩٨الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 

  ،إن مجلس الأمن  
، وإلى بياني رئيسه المـؤرخين      )٢٠١٢ (٢٠٧١و  ) ٢٠١٢ (٢٠٥٦قراريه   إلى   إذ يشير   

) S/PRST/2012/9( ٢٠١٢أبريـــــل /نيـــــسان ٤ و) S/PRST/2012/7 (٢٠١٢مـــــارس /ذارآ ٢٦
ــالي المؤرخــة     وإلى ــصحفية عــن م ــه ال ــارس/ذارآ ٢٢بيانات ــسان ٩  و٢٠١٢ م ــل /ني  ٢٠١٢أبري
ــران١٨ و ــ/ حزيــ ــبتمبر /أيلــــول ٢١  و٢٠١٢أغــــسطس / آب١٠ و ٢٠١٢ هيونيــ    ٢٠١٢ســ
  ، ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١١و 

  ،الإقليمية تها التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلاموإذ يؤكد من جديد  
أن الحالة في شمال مالي وتخندق الجماعات الإرهابيـة والـشبكات الإجراميـة      د  وإذ يؤك   

أنحــاء مــالي، وإلى   لا يــزالان يــشكلان تهديــدا خطــيرا وملحــا بالنــسبة إلى الــسكان في جميــع       
  ككل،  الاستقرار في منطقة الساحل، والمنطقة الأفريقية عموما، والمجتمع الدولي

اء القوات المسلحة وقـوات الأمـن الماليـة في عمـل        استمرار تدخل أعض  وإذ يدين بقوة      
ضرورة العمل على وجه الـسرعة مـن أجـل إعـادة إرسـاء              وإذ يؤكد   السلطات الانتقالية لمالي،    

بــالجهود الحاليــة الــتي يبــذلها وإذ يحــيط علمــا الحكــم الــديمقراطي والنظــام الدســتوري في مــالي، 
 للأمــين العــام لغــرب أفريقيــا، لمــساعدة   الأمــين العــام، بمــا في ذلــك عــن طريــق الممثــل الخــاص   

  الوطني،  السلطات الانتقالية لمالي في وضع خريطة طريق للعملية الانتخابية والحوار
البالغة واستمرار الأزمة الإنسانية    إزاء انعدام الأمن    وإذ لا يزال يساوره شديد القلق         

تــشمل حركــات  ة،منطقــة الــساحل، والــتي تــزداد تعقيــداً بــسبب وجــود جماعــات مــسلح  في 
بـسبب تواصـل    انفصالية وشبكات إرهابية وإجرامية، وتزايد ما تقوم به مـن أنـشطة، وكـذلك   
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والأمـن والاسـتقرار    انتشار الأسلحة الواردة من داخل المنطقة ومن خارجها، مما يهـدِّد الـسلام  
  في دول هذه المنطقة،

 شمـال مـالي متمـردون        جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها في       وإذ يدين بقوة    
مــسلحون وإرهــابيون وجماعــات متطرفــة أخــرى، بمــا في ذلــك ممارســة العنــف ضــد المــدنيين،     
وخاصــةً النــساء والأطفــال، وأعمــال القتــل وأخــذ الرهــائن والنــهب والــسرقة وتــدمير المواقــع     

يــشكل   أن بعـض تلـك الأفعـال قـد    علـى وإذ يكـرر تأكيـد   الثقافيـة والدينيـة وتجنيـد الأطفـال،     
 يلاحـظ أن  وإذرائم تقع تحت طائلة نظام روما الأساسي وعلـى ضـرورة مـساءلة مرتكبيهـا،        ج

ــاني       ــذ كــانون الث ــسائد في شمــال مــالي من ــة في مــالي قــد أحالــت الوضــع ال ــسلطات الانتقالي  /ال
  ،٢٠١٢يوليه / تموز١٣ إلى المحكمة الجنائية الدولية في ٢٠١٢ يناير

 ٢٠١٢سـبتمبر   /أيلـول  ١٨ليـة في مـالي المؤرخـة        إلى رسالة السلطات الانتقا   يشير   وإذ  
الموجهة إلى الأمين العام، والتي تطلب فيها الإذن بنـشر قـوة عـسكرية دوليـة، مـن خـلال قـرار                      
لمجلس الأمـن وبموجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، مـن أجـل مـساعدة القـوات                         

إلى رسـالة الـسلطات     يـشير أيـضا      وإذ،  المسلحة المالية في استعادة المناطق المحتلـة في شمـال مـالي           
ــة   ــة في مـــالي المؤرخـ ــوبر / تـــشرين الأول١٢الانتقاليـ ــام،  ٢٠١٢أكتـ ــة إلى الأمـــين العـ  الموجهـ

تؤكد فيها ضـرورة دعـم الجهـود الوطنيـة والدوليـة، بـسبل تـشمل نـشر مثـل هـذه القـوة                         والتي
الإنسانية في شمـال مـالي   العسكرية الدولية، من أجل تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد         

  العدالة،  إلى
بتأييد المفهـوم الاسـتراتيجي لحـل الأزمـة في مـالي في الاجتمـاع الثـاني                 وإذ يحيط علما      

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٩لفريق الدعم والمتابعة المعـني بالحالـة في مـالي، المعقـود في بامـاكو في                 
ل غـرب أفريقيـا، وبلـدان المنطقـة      بحضور الـدول الأعـضاء في الجماعـة الاقتـصادية لـدو          ٢٠١٢

وشركاء دوليين آخرين، وإقراره من جانب مجلـس الـسلام والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي في                   
  ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤

 بالبيــان الختــامي الــصادر عــن الــدورة الاســتثنائية لهيئــة رؤســاء دول    وإذ يحــيط علمــا  
 /تـشرين الثـاني   ١١ريقيا، المعقـودة في أبوجـا في        وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أف     

 وبالبيان اللاحق الصادر عـن مجلـس الـسلام والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي في                 ٢٠١٢نوفمبر  
ســـتراتيجي المـــشترك للعمليـــات ، اللـــذين أيـــدا المفهـــوم الا٢٠١٢نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٣
  الأمن المالية، يتعلق بالقوة العسكرية الدولية وقوات الدفاع و فيما
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بتعيين رومانو برودي مبعوثا خاصا للأمين العام لمنطقة الساحل، وبتعـيين           وإذ يرحب     
علــى يــشجعهما  وإذبــيير بويويــا ممــثلا ســاميا للاتحــاد الأفريقــي لــدى مــالي ومنطقــة الــساحل،  

اعـة  تنسيق عملهما بصورة وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا ومع وسيط الجم             
  الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

بجهــود الوســاطة الــتي تقودهــا الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا    وإذ يرحــب   
مــن الممثــل الخــاص للأمــين العــام لغــرب أفريقيــا، ومنظمــة التعــاون الإســلامي، والبلــدان  بــدعم

  المجاورة لمالي، 
 /تــشرين الثــاني ٢٨ المــؤرخ بتقريــر الأمــين العــام عــن الحالــة في مــالي وإذ يحــيط علمــا   
، الـــذي دعـــا فيـــه إلى مواصـــلة العمـــل في المـــسارين الـــسياسي )S/2012/894 (٢٠١٢نـــوفمبر 

  والأمني وإيجاد حل شامل للأزمة في مالي، 
علــى أن الــسلطات الماليــة تتحمــل المــسؤولية الرئيــسية عــن حــل الأزمــات  وإذ يــشدد   

  للأزمة يجب أن يكون بقيادة مالية، المتشابكة التي تواجه البلد وأن أي حل دائم 
المجتمع الدولي على تقديم الدعم من أجل حل الأزمـة في مـالي عـن طريـق                 وإذ يشجع     

اتخاذ إجراءات منسقة لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل والـتي تـشمل الأمـن والتنميـة                
  والمسائل الإنسانية، 

  دد السلام والأمن الدوليين في المنطقة، أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهوإذ يقرر  
   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  

  
  العملية السياسية  - أولا   

السلطات الانتقالية في مالي على أن تقـوم، تمـشيا مـع الاتفـاق الإطـاري                يحث    - ١  
 الاقتـصادية لـدول      الذي تم التوقيع عليه تحـت إشـراف الجماعـة          ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٦المؤرخ  

غــرب أفريقيــا، بالانتــهاء مــن وضــع خريطــة طريــق انتقاليــة مــن خــلال حــوار سياســي شــامل     
وعريض القاعدة، وبالاستعادة التامة للنظام الدسـتوري والوحـدة الوطنيـة بـسبل تـشمل إجـراء            
انتخابــات رئاســية وتــشريعية ذات مــصداقية وشــاملة للجميــع وفي جــو ســلمي وفقــا للاتفــاق    

 أو في أقـرب     ٢٠١٣أبريـل   /إليه أعلاه والذي يدعو إلى إجراء الانتخابات بحلول نيـسان         المشار  
إلى الأمــين العــام أن يواصــل، بالتنــسيق الوثيــق مــع  ويطلــب وقــت ممكــن مــن الناحيــة التقنيــة،  

الجماعـة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا والاتحـاد الأفريقــي، مــساعدة الــسلطات الانتقاليــة في   
 خريطـة الطريـق المـشار إليهـا، بمـا في ذلـك إجـراء عمليـة انتخابيـة تقـوم علـى            مالي علـى إعـداد   
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 الـسلطات الانتقاليـة في مـالي علـى          ويحث كذلك قواعد أساسية راسخة وتحظى بتوافق الآراء،       
  ضمان التنفيذ في الوقت الملائم؛ 

بــأن تقطــع جماعــات المتمــردين في مــالي جميــع صــلاتها بالمنظمــات        يطالــب   - ٢  
سيما تنظيم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي والجماعـات المرتبطـة بـه، وبـأن           ية، ولا الإرهاب

بـإدراج حركـة الوحـدة والجهـاد        ويحـيط علمـا     تتخذ تدابير ملموسة وواضحة في هذا الصدد،        
في غرب أفريقيا في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها وتتولاهـا اللجنـة    

ويكـــرر كـــذلك تأكيـــد   ، )٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ بـــالقرارين المنـــشأة عمـــلا 
لمواصلة اعتماد المزيد من الجزاءات الموجهة، بموجب النظام المـشار إليـه أعـلاه، ضـد                استعداده  

جماعات المتمردين والأفراد الذين لا يقطعون جميع صلاتهم بتنظيم القاعـدة ومـا يـرتبط بـه مـن                   
اعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي وحركـة الوحـدة والجهـاد في             جماعات، بما في ذلـك تنظـيم الق       

  غرب أفريقيا؛ 
السلطات الانتقاليـة في مـالي علـى أن تعجـل بوضـع إطـار ذي مـصداقية                 يحث    - ٣  

للتفاوض مع جميع الأطراف في شمـال مـالي الـذين قطعـوا جميـع صـلاتهم بالمنظمـات الإرهابيـة،                     
الإسلامي والجماعات المرتبطـة بـه بمـا في ذلـك حركـة      ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب        

الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والذين يعترفون، دون شروط، بوحدة دولة مـالي وسـلامتها            
إلى يطلـب   الإقليمية، ولغرض معالجـة الـشواغل الطويلـة الأمـد لـدى الطوائـف في شمـال مـالي،                    

 أفريقيـا، وبالتنـسيق مـع وسـيط الجماعـة           الأمين العام أن يقوم، عـن طريـق ممثلـه الخـاص لغـرب             
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والممثل السامي للاتحاد الأفريقـي لـدى مـالي ومنطقـة الـساحل،                 
ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة الـسلطات الانتقاليـة في مـالي علـى                

   هذا الحوار؛ تحسين قدرات الوساطة لديها وتيسير وتعزيز إجراء مثل
 الظــروف الــتي أدت إلى اســتقالة رئــيس الــوزراء وإقالــة الحكومــة في  يــشجب  - ٤  

جميـع أعـضاء القـوات المـسلحة        بـأن يمتنـع     مطالبتـه   ويكـرر   ،  ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١١
للنظـر في اتخـاذ التـدابير    ويعـرب عـن اسـتعداده     ،  عن أي تـدخل في عمـل الـسلطات الانتقاليـة          

لاقتــضاء، ضــد مــن يقومــون بأعمــال مــن شــأنها أن تقــوض الــسلام والاســتقرار المناســبة، عنــد ا
  والأمن في مالي، بمن فيهم من يعملون على الحيلولة دون عودة النظام الدستوري في البلد؛ 

) ٢٠١١ (١٩٨٩بجميع الدول الأعضاء تنفيذ التزاماتها عمـلا بقراريـه          يهيب    - ٥  
ــوة ، )٢٠١٢ (٢٠٨٣و  ــدين بقـ ــوادث الاخويـ ــا      حـ ــوم بهـ ــتي يقـ ــائن الـ ــذ الرهـ ــاف وأخـ تطـ

القاعـــدة في مـــالي وعـــبر منطقـــة الـــساحل ســـعيا إلى جمـــع الأمـــوال أو الحـــصول علـــى   تنظـــيم
  سياسية؛ تنازلات
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  العملية الأمنية   - ثانيا   
  تدريب القوات المالية    

ــة       يؤكــد   - ٦   ــن المالي ــوات الأم ــدفاع وق ــوات ال ــشر ق ــد ون ــة لتوحي ــة الحيوي الأهمي
ــة     جميــع أنحــاء في  إقلــيم مــالي مــن أجــل ضــمان أمــن واســتقرار مــالي في الأجــل الطويــل وحماي

  مالي؛  شعب
الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على القيام بصورة منـسقة          يحث    - ٧  

بتقديم المـساعدة والخـبرة الفنيـة والتـدريب، بمـا في ذلـك في مجـالات حقـوق الإنـسان والقـانون                       
ــة،    الــدولي لحقــوق الإنــسان   ــاء القــدرات، إلى قــوات الــدفاع والأمــن المالي ــدعم في مجــال بن وال

يتمــشى واحتياجاتهــا المحليــة مــن أجــل إعــادة بــسط ســلطة دولــة مــالي علــى كامــل إقليمهــا    بمــا
الوطني، ودعما لوحدة مالي وسلامتها الإقليمية، وللحـد مـن التهديـد الـذي تـشكله المنظمـات               

كذلك إلى القيام بـصورة منتظمـة بـإبلاغ الأمانـة           ويدعوهم  الإرهابية والجماعات المرتبطة بها،     
  العامة بمساهماتهم في هذا الشأن؛ 

بــالتزام الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة بإعــادة بنــاء قــدرات يحــيط علمــا   - ٨  
قوات الدفاع والأمن الماليـة، بمـا في ذلـك النـشر المزمـع لبعثـة عـسكرية تابعـة للاتحـاد الأوروبي                       

  قديم التدريب والمشورة لقوات الدفاع والأمن المالية؛ مالي لت في
  

 في مالي بقيادة أفريقية دولية الدعم البعثة نشر     

أن يأذن بنشر بعثة دعم دولية في مالي بقيـادة أفريقيـة لفتـرة أوليـة مـدتها                  يقرر    - ٩  
نـساني الـدولي     باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بمـا يتمـشى مـع قواعـد القـانون الإ               تقومعام واحد،   

وقــانون حقــوق الإنــسان المعمــول بهــا، ومــع الاحتــرام التــام لــسيادة مــالي ووحــدتها وســلامتها   
  :الإقليمية، من أجل إنجاز المهام التالية

المساهمة في إعادة بناء قدرة قوات الدفاع والأمن الماليـة، بالتنـسيق الوثيـق مـع                  )أ(  
العمليـة، بمـا في ذلـك الاتحـاد الأوروبي والـدول            الشركاء الدوليين الآخرين المـشاركين في هـذه         

  الأعضاء الأخرى؛ 
دعــم الــسلطات الماليــة في اســتعادة منــاطق الــشمال مــن إقليمهــا الواقعــة تحــت   )ب(  

سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة، وفي الحد مـن التهديـد الـذي تـشكله المنظمـات                 
 بـلاد المغـرب الإسـلامي وحركـة الوحـدة والجهـاد في              الإرهابية، بما في ذلك تنظـيم القاعـدة في        

ــر         ــدابير الملائمــة للحــد مــن أث ــة المرتبطــة بهــا، مــع اتخــاذ الت ــا، والمنظمــات المتطرف غــرب أفريقي
  الإجراءات العسكرية على السكان المدنيين؛ 
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الانتقال إلى أنشطة تحقيق الاستقرار من أجل دعم الـسلطات الماليـة في حفـظ                 )ج(  
  يم سلطة الدولة من خلال القدرات الملائمة؛ الأمن وتدع

  دعم السلطات المالية في مسؤوليتها الرئيسية المتمثلة في حماية السكان؛   )د(  
دعــم الــسلطات الماليــة في تهيئــة بيئــة آمنــة مــن أجــل عمليــة لإيــصال المــساعدة    )هـ(  

 عنـــد الطلـــب، الإنـــسانية بقيـــادة مـــدنيين والعـــودة الطوعيـــة للمـــشردين داخليـــا واللاجـــئين،  
  حدود قدراتها وبالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية؛  وفي

حمايــة أفرادهــا ومنــشآتها وأمــاكن عملــها ومعــداتها والمهمــة الــتي تــضطلع بهــا،   )و(  
  وحرية تنقل أفرادها؛وضمان أمن 

 الجماعـة الاقتـصادية     إلى الاتحاد الأفريقي أن يقوم، بالتعاون الوثيق مـع        يطلب    - ١٠  
لدول غرب أفريقيا والأمين العام والمنظمات الدوليـة الأخـرى والـشركاء الثنـائيين ذوي الـصلة            

 يومـا بـشأن نـشر بعثـة الـدعم الدوليـة             ٦٠بالأزمة في مالي، بتقديم تقرير إلى مجلس الأمـن كـل            
ــة في شمــال      ــدء العمليــات الهجومي ــة مــا قبــل ب مــالي، يتنــاول  وأنــشطتها، بمــا في ذلــك في مرحل

التقدم المحـرز في العمليـة الـسياسية، بمـا في ذلـك خريطـة الطريـق لاسـتعادة النظـام                    ‘ ١’: يلي ما
الدستوري، والمفاوضات بين السلطات المالية وجميع الأطراف في شمال مـالي ممـن قطعـوا جميـع                  

شرطة التـدريب الفعـال للوحـدات العـسكرية ووحـدات ال ـ          ‘ ٢’صلاتهم بالمنظمـات الإرهابيـة؛      
التابعة لكل مـن بعثـة الـدعم الدوليـة وقـوات الـدفاع والأمـن الماليـة في إطـار التزاماتهـا بموجـب                    

الاسـتعداد العمليـاتي     ‘٣’قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي وقـانون المهـاجرين؛            
 العمليـاتي   لبعثة الدعم الدولية، بما في ذلك مستوى قيادة الموظفين وتجهيز الوحـدات، وتكيُّفهـا             

ــساندة           ــشتركة بم ــسلحة م ــات م ــراء عملي ــى إج ــدرة عل ــضاريس والق ــاخ والت ــروف المن ــع ظ م
كفــاءة تسلــسل القيــادة في بعثــة الــدعم الدوليــة،  ‘ ٤’لوجــستية ومــساندة نــيران جويــة وبريــة؛ 

ــة،      بمــا ــوات الأمــن المالي ــدفاع وق ــوات ال ــها مــع ق ــه  كــذلك  ويعــربفي ذلــك تعامل عــن رغبت
  ذه المعايير المرجعية قبل بدء العمليات الهجومية في شمال مالي؛ الرصد الدقيق له في

ــىيؤكــد   - ١١   ــة       عل ــدء العملي ــل ب ــادة تحــسين التخطــيط العــسكري قب ضــرورة زي
إلى الأمين العـام أن يقـوم، بالتنـسيق الوثيـق مـع مـالي والجماعـة الاقتـصادية                   ويطلب  الهجومية،  

ان الأخرى في المنطقة، وسـائر الـشركاء الثنـائيين    لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والبلد  
والمنظمات الدولية، بمواصلة دعم عملية التخطيط والتحضير لنشر بعثـة الـدعم الدوليـة وإبـلاغ         

 أن يؤكد الأمين العـام مـسبقا ارتيـاح          ويطلبالمجلس بصورة منتظمة بالتقدم المحرز في العملية،        
  المزمعة؛ المجلس إزاء العملية الهجومية العسكرية 
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إلى الأمـين العـام أن يقـدم الـدعم إلى سـلطات مـالي، حـسبما وعنـدما                   يطلب    - ١٢  
ــة عــسكرية       ــاء أو عقــب أي عملي ــا أثن تطلــب ذلــك، في المجــالات الحــساسة ممــا ســيكون لازم

شمــال مــالي، فيمــا يتعلــق ببــسط ســلطة دولــة مــالي، بمــا في ذلــك مؤســسات ســيادة القــانون    في
تعلقـة بالألغـام، وتعزيـز الحـوار الـوطني، والتعـاون الإقليمـي، وإصـلاح                والأمن، والإجـراءات الم   

قطــاع الأمــن، وحقــوق الإنــسان، وعمليــة التــسريح الأوليــة، ونــزع ســلاح المقــاتلين الــسابقين  
  إدماجهم؛  وإعادة

  
  الدعم الدولي    

بالـــدول الأعـــضاء، بمـــا في ذلـــك دول منطقـــة الـــساحل، أن تواصـــل  يهيـــب   - ١٣  
بمـا جـرى    ويرحـب    في بعثة الدعم الدولية لـتمكين البعثـة مـن الوفـاء بولايتـها،                المساهمة بقوات 

ــا،           ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة الاقت ــدان الجماع ــن بل ــوات م ــساهمة بق ــل بالم ــه بالفع ــد ب التعه
الـــدول الأعــضاء علـــى التعـــاون الوثيـــق مــع الاتحـــاد الأفريقـــي، والجماعـــة   كـــذلك  ويــشجع 

مـم المتحـدة، والبلـدان المـساهمة بقـوات، والجهـات المانحـة              الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا، والأ     
  الأخرى تحقيقا لهذه الغاية؛ 

الـدول الأعـضاء، والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة، علـى أن تقـدم الـدعم               يحث    - ١٤  
بصورة منسقة إلى بعثة الدعم الدولية، بمـا في ذلـك في مجـالات التـدريب العـسكري، والتزويـد                    

ارات، والدعم اللوجـستي، وأي مـساعدة لازمـة في إطـار الجهـود المبذولـة                بالمعدات، والاستخب 
للحد من التهديد الذي تمثلـه المنظمـات الإرهابيـة بمـا في ذلـك تنظـيم القاعـدة في بـلاد المغـرب                        
ــاً لأحكــام          ــة وفق ــن جماعــات متطرف ــا م ــرتبط به ــا ي ــاد، وم الإســلامي وحركــة الوحــدة والجه

  مع بعثة الدعم الدولية والسلطات المالية؛ ، وبالتعاون الوثيق )ب (٩ الفقرة
ــب   - ١٥   ــاون      يهي ــالي أن تتع ــراف في م ــالي وســائر الأط ــة في م ــسلطات الانتقالي بال

بــصورة تامــة مــع نــشر بعثــة الــدعم الدوليــة وعملياتهــا، ولا ســيما عــن طريــق ضــمان ســلامتها  
ع أنحـاء إقلـيم مـالي       وأمنها وحرية تنقلها دون عوائق وفتح سبل الوصول الفوري أمامها في جمي           

 بالبلـدان المجــاورة لمـالي أن تتخــذ   ويهيــب كـذلك مـن أجـل تمكينــها مـن الوفـاء التــام بولايتـها،      
  التدابير الملائمة لدعم تنفيذ ولاية بعثة الدعم الدولية؛ 

التـدابير الملائمـة الـتي تكفـل سـلامة          جميع الأطراف في مالي     بأن يتخذ    يطالب  - ١٦  
بأن يكفل جميع الأطـراف في مـالي   ويطالب كذلك   لمعونة الإنسانية،   وأمن موظفي وإمدادات ا   

إتاحة الوصول الآمن ودون عـائق مـن أجـل إيـصال المعونـات الإنـسانية لمـن هـم في حاجـة إلى                        
المساعدة في جميع أنحاء مالي، وفقـا للقـانون الإنـساني الـدولي وقـانون حقـوق الإنـسان وقـانون                  

  تعلقة بالمساعدة الإنسانية؛ اللاجئين والمبادئ التوجيهية الم
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  حقوق الإنسان    
على أن السلطات المالية تتحمل المـسؤولية الأساسـية عـن حمايـة المـدنيين        يشدد    - ١٧  
) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ إلى قراراته    ويشير كذلك في مالي،   

) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢بــــشأن حمايــــة المــــدنيين في الــــتراع المــــسلح، وقراراتــــه  
ــه   ) ٢٠١٠ (١٩٩٨ و ــسلح، وقراراتـ ــتراع المـ ــال والـ ــشأن الأطفـ  ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بـ
ــسلام   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨( ــرأة وال ــشأن الم ب

   الاعتبار؛  بجميع القوات العسكرية في مالي أن تأخذ أحكامها فيويهيبوالأمن، 
المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة          أن أي دعـم تقدمـه الأمـم          يؤكد  ‐ ١٨  

والــدول الأعــضاء في إطــار العمليــة العــسكرية في مــالي ســيكون وفقــا للقــانون الإنــساني الــدولي   
 إلى الأمـين العـام أن يكفـل      ويطلـب كـذلك   والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقـانون اللاجـئين،         
 أدناه  ٢٣دة على النحو المشار إليه في الفقرة        توافر القدرة ذات الصلة في إطار وجود الأمم المتح        

ــسان         ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــدولي والق ــساني ال ــانون الإن ــزام بأحكــام الق ــاة الالت لغــرض مراع
يتعلق بالعمليات العسكرية في شمـال مـالي، وأن يـضمِّن تقـاريره المنتظمـة إلى مجلـس الأمـن،                     فيما

معلومات عن حالـة المـدنيين في شمـال مـالي وعـن أي            أدناه،   ٢٤على النحو المشار إليه في الفقرة       
انتهاكات لقانون حقوق الإنسان، والقانون الإنـساني الـدولي، وقـانون اللاجـئين في شمـال مـالي،                
وأن يسدي المشورة بشأن سبل التخفيف من الآثـار الـضارة للعمليـات العـسكرية علـى الـسكان           

   المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال؛
من بعثة الدعم الدولية أن تقوم، وفقا لولايتها، بـدعم الجهـود الوطنيـة              لب  يط  - ١٩  

والدوليــة، بمــا في ذلــك جهــود المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــن أجــل تقــديم مــرتكبي الانتــهاكات  
  الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في مالي إلى العدالة؛ 

  
  التمويل    

ول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة تقــديم الــدعم المــالي والمــساهمات بالــديهيــب   - ٢٠  
بمـا أبـداه الاتحـاد    ويرحب العينية إلى بعثة الدعم الدولية بما يساعد على نشرها وتنفيذ ولايتها،            

الأوروبي من استعداد لتقديم هذا الـدعم المـالي إلى البعثـة عـن طريـق حـشد الأمـوال مـن مرفـق                        
  السلام الأفريقي؛ 

 النظر في أن يقدم إلى البعثة مجموعة عناصر دعم لوجـستي    يعرب عن اعتزامه    - ٢١  
ممولة من التبرعات والأمم المتحـدة، تـشمل معـدات وخـدمات لفتـرة أوليـة مـدتها عـام واحـد،                      

بــشأن إمكانيــة نــشر مجموعــة ) S/2012/926(بالرســالة الــتي وجههــا الأمـين العــام  ويحـيط علمــا  
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، في هـــذا ويطلـــبلبعثـــة، وبـــشأن التكـــاليف الماليـــة للـــدعم، عناصـــر الـــدعم اللوجـــستي إلى ا
الخــصوص، إلى الأمــين العــام أن يقــوم، بالتنــسيق مــع الاتحــاد الأفريقــي، والجماعــة الاقتــصادية   
لدول غرب أفريقيا، والـسلطات الماليـة، مواصـلة وضـع وتحـسين الخيـارات المتاحـة فيمـا يتعلـق                     

ــة مــن    ــدعم الممول  التبرعــات والأمــم المتحــدة وذلــك في غــضون   بهــذه المجموعــة مــن عناصــر ال
يومــا مــن اتخــاذ هــذا القــرار، بمــا في ذلــك تقــديم توصــيات مفــصلة بــشأن التنفيــذ الــسريع     ٣٠

  والفعال والمتسم بالشفافية؛
إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا يمكن للدول الأعـضاء مـن             يطلب    - ٢٢  

ــا مخصــصا و   أو لتــدريب وتجهيــز قــوات  /ير مخــصص للبعثــة وأو غــ/خلالــه أن تقــدم دعمــا مالي
إلى الأمين العـام أن يقـوم، بالتنـسيق مـع الاتحـاد الأفريقـي               ويطلب أيضا   الدفاع والأمن المالية،    

والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بتقـديم الـدعم الـلازم لعقـد مـؤتمر للمـانحين لالتمـاس         
بالـدول الأعـضاء التـبرع    ويهيـب  قـت ممكـن،   التبرعات لهـذا الـصندوق الاسـتئماني في أقـرب و        

لهــذا الــصندوق بــسخاء وعلــى وجــه الــسرعة، مــع ملاحظــة أن وجــود الــصندوق الاســتئماني    
إلى الاتحـاد الأفريقـي أن يقـوم، بالتـشاور       ويطلـب كـذلك     يمنع إبرام ترتيبات ثنائية مباشرة،       لا

 طلـب الميزانيـة إلى الـصندوق      مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمين العـام، بتقـديم          
  الاستئماني المذكور؛ 

  
  وجود الأمم المتحدة وتقديم التقارير    

إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع السلطات المالية، بإنشاء وجود           يطلب    - ٢٣  
متعدد الأطراف للأمم المتحدة في مالي وذلك لغرض تقديم الدعم بـصورة منـسقة ومتـسقة إلى                  

 أعـلاه، وبمـا يـشمل تقـديم       ١٢العملية الأمنية، وفقا للفقـرة      ‘ ٢’ة السياسية الجارية؛    العملي‘ ١’
إلى الأمـين العـام     يطلـب   الدعم في مراحل التخطيط والنشر والعمليات المتعلقة بالبعثة، ولـذلك           

  أن يقدم إلى المجلس في أقرب وقت ممكن مقترحات تفصيلية ومحددة لمزيد من النظر فيها؛
إلى الأمين العام أن يبقي المجلـس علـى علـم بـصورة منتظمـة بالحالـة في              يطلب    - ٢٤  

 يوما، عن تنفيـذ هـذا   ٩٠مالي، وأن يعود إلى إبلاغ المجلس، من خلال تقارير خطية تقدم كل      
القرار، بما في ذلك عن دعم الأمم المتحدة للجهـود الـسياسية والأمنيـة المبذولـة لحـل الأزمـة في                     

 الدوليــة في مــالي والاســتعدادات المتعلقــة بهــا، ومعلومــات مــستكملة  مــالي، ونــشر بعثــة الــدعم
وتوصيات فيما يتـصل بمجموعـة عناصـر الـدعم الممولـة مـن التبرعـات والأمـم المتحـدة المقدمـة                  

  البعثة؛  إلى
  .أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلييقرر   - ٢٥  


	القرار 2085 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6898، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراريه 2056 (2012) و 2071 (2012)، وإلى بياني رئيسه المؤرخين 26 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/7) و 4 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/9) وإلى بياناته الصحفية عن مالي المؤرخة 22 آذار/مارس 2012 و 9 نيسان/أبريل 2012 و 18 حزيران/يونيه 2012 و 10 آب/أغسطس 2012 و 21 أيلول/سبتمبر 2012 و 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، 
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية،
	وإذ يؤكد أن الحالة في شمال مالي وتخندق الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لا يزالان يشكلان تهديدا خطيرا وملحا بالنسبة إلى السكان في جميع أنحاء مالي، وإلى الاستقرار في منطقة الساحل، والمنطقة الأفريقية عموما، والمجتمع الدولي ككل، 
	وإذ يدين بقوة استمرار تدخل أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن المالية في عمل السلطات الانتقالية لمالي، وإذ يؤكد ضرورة العمل على وجه السرعة من أجل إعادة إرساء الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري في مالي، وإذ يحيط علما بالجهود الحالية التي يبذلها الأمين العام، بما في ذلك عن طريق الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، لمساعدة السلطات الانتقالية لمالي في وضع خريطة طريق للعملية الانتخابية والحوار الوطني، 
	وإذ لا يزال يساوره شديد القلق إزاء انعدام الأمن واستمرار الأزمة الإنسانية البالغة في منطقة الساحل، والتي تزداد تعقيداً بسبب وجود جماعات مسلحة، تشمل حركات انفصالية وشبكات إرهابية وإجرامية، وتزايد ما تقوم به من أنشطة، وكذلك بسبب تواصل انتشار الأسلحة الواردة من داخل المنطقة ومن خارجها، مما يهدِّد السلام والأمن والاستقرار في دول هذه المنطقة،
	وإذ يدين بقوة جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها في شمال مالي متمردون مسلحون وإرهابيون وجماعات متطرفة أخرى، بما في ذلك ممارسة العنف ضد المدنيين، وخاصةً النساء والأطفال، وأعمال القتل وأخذ الرهائن والنهب والسرقة وتدمير المواقع الثقافية والدينية وتجنيد الأطفال، وإذ يكرر تأكيد على أن بعض تلك الأفعال قد يشكل جرائم تقع تحت طائلة نظام روما الأساسي وعلى ضرورة مساءلة مرتكبيها، وإذ يلاحظ أن السلطات الانتقالية في مالي قد أحالت الوضع السائد في شمال مالي منذ كانون الثاني/ يناير 2012 إلى المحكمة الجنائية الدولية في 13 تموز/يوليه 2012،
	وإذ يشير إلى رسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2012 الموجهة إلى الأمين العام، والتي تطلب فيها الإذن بنشر قوة عسكرية دولية، من خلال قرار لمجلس الأمن وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل مساعدة القوات المسلحة المالية في استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي، وإذ يشير أيضا إلى رسالة السلطات الانتقالية في مالي المؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012 الموجهة إلى الأمين العام، والتي تؤكد فيها ضرورة دعم الجهود الوطنية والدولية، بسبل تشمل نشر مثل هذه القوة العسكرية الدولية، من أجل تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي إلى العدالة، 
	وإذ يحيط علما بتأييد المفهوم الاستراتيجي لحل الأزمة في مالي في الاجتماع الثاني لفريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي، المعقود في باماكو في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بحضور الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبلدان المنطقة وشركاء دوليين آخرين، وإقراره من جانب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، 
	وإذ يحيط علما بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعقودة في أبوجا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وبالبيان اللاحق الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اللذين أيدا المفهوم الاستراتيجي المشترك للعمليات فيما يتعلق بالقوة العسكرية الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية، 
	وإذ يرحب بتعيين رومانو برودي مبعوثا خاصا للأمين العام لمنطقة الساحل، وبتعيين بيير بويويا ممثلا ساميا للاتحاد الأفريقي لدى مالي ومنطقة الساحل، وإذ يشجعهما على تنسيق عملهما بصورة وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا ومع وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
	وإذ يرحب بجهود الوساطة التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بدعم من الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبلدان المجاورة لمالي، 
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة في مالي المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 (S/2012/894)، الذي دعا فيه إلى مواصلة العمل في المسارين السياسي والأمني وإيجاد حل شامل للأزمة في مالي، 
	وإذ يشدد على أن السلطات المالية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حل الأزمات المتشابكة التي تواجه البلد وأن أي حل دائم للأزمة يجب أن يكون بقيادة مالية، 
	وإذ يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم من أجل حل الأزمة في مالي عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل والتي تشمل الأمن والتنمية والمسائل الإنسانية، 
	وإذ يقرر أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	أولا - العملية السياسية

	1 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على أن تقوم، تمشيا مع الاتفاق الإطاري المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2012 الذي تم التوقيع عليه تحت إشراف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالانتهاء من وضع خريطة طريق انتقالية من خلال حوار سياسي شامل وعريض القاعدة، وبالاستعادة التامة للنظام الدستوري والوحدة الوطنية بسبل تشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية وشاملة للجميع وفي جو سلمي وفقا للاتفاق المشار إليه أعلاه والذي يدعو إلى إجراء الانتخابات بحلول نيسان/أبريل 2013 أو في أقرب وقت ممكن من الناحية التقنية، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتنسيق الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، مساعدة السلطات الانتقالية في مالي على إعداد خريطة الطريق المشار إليها، بما في ذلك إجراء عملية انتخابية تقوم على قواعد أساسية راسخة وتحظى بتوافق الآراء، ويحث كذلك السلطات الانتقالية في مالي على ضمان التنفيذ في الوقت الملائم؛ 
	2 - يطالب بأن تقطع جماعات المتمردين في مالي جميع صلاتها بالمنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به، وبأن تتخذ تدابير ملموسة وواضحة في هذا الصدد، ويحيط علما بإدراج حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها وتتولاها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)، ويكرر كذلك تأكيد استعداده لمواصلة اعتماد المزيد من الجزاءات الموجهة، بموجب النظام المشار إليه أعلاه، ضد جماعات المتمردين والأفراد الذين لا يقطعون جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من جماعات، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا؛ 
	3 - يحث السلطات الانتقالية في مالي على أن تعجل بوضع إطار ذي مصداقية للتفاوض مع جميع الأطراف في شمال مالي الذين قطعوا جميع صلاتهم بالمنظمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به بما في ذلك حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والذين يعترفون، دون شروط، بوحدة دولة مالي وسلامتها الإقليمية، ولغرض معالجة الشواغل الطويلة الأمد لدى الطوائف في شمال مالي، يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريق ممثله الخاص لغرب أفريقيا، وبالتنسيق مع وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والممثل السامي للاتحاد الأفريقي لدى مالي ومنطقة الساحل، ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة السلطات الانتقالية في مالي على تحسين قدرات الوساطة لديها وتيسير وتعزيز إجراء مثل هذا الحوار؛ 
	4 - يشجب الظروف التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء وإقالة الحكومة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، ويكرر مطالبته بأن يمتنع جميع أعضاء القوات المسلحة عن أي تدخل في عمل السلطات الانتقالية، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ التدابير المناسبة، عند الاقتضاء، ضد من يقومون بأعمال من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار والأمن في مالي، بمن فيهم من يعملون على الحيلولة دون عودة النظام الدستوري في البلد؛ 
	5 - يهيب بجميع الدول الأعضاء تنفيذ التزاماتها عملا بقراريه 1989 (2011) و 2083 (2012)، ويدين بقوة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي يقوم بها تنظيم القاعدة في مالي وعبر منطقة الساحل سعيا إلى جمع الأموال أو الحصول على تنازلات سياسية؛
	ثانيا - العملية الأمنية 
	تدريب القوات المالية


	6 - يؤكد الأهمية الحيوية لتوحيد ونشر قوات الدفاع وقوات الأمن المالية في جميع أنحاء إقليم مالي من أجل ضمان أمن واستقرار مالي في الأجل الطويل وحماية شعب مالي؛ 
	7 - يحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على القيام بصورة منسقة بتقديم المساعدة والخبرة الفنية والتدريب، بما في ذلك في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والدعم في مجال بناء القدرات، إلى قوات الدفاع والأمن المالية، بما يتمشى واحتياجاتها المحلية من أجل إعادة بسط سلطة دولة مالي على كامل إقليمها الوطني، ودعما لوحدة مالي وسلامتها الإقليمية، وللحد من التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها، ويدعوهم كذلك إلى القيام بصورة منتظمة بإبلاغ الأمانة العامة بمساهماتهم في هذا الشأن؛ 
	8 - يحيط علما بالتزام الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بإعادة بناء قدرات قوات الدفاع والأمن المالية، بما في ذلك النشر المزمع لبعثة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي لتقديم التدريب والمشورة لقوات الدفاع والأمن المالية؛ 
	نشر بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية 

	9 - يقرر أن يأذن بنشر بعثة دعم دولية في مالي بقيادة أفريقية لفترة أولية مدتها عام واحد، تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يتمشى مع قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول بها، ومع الاحترام التام لسيادة مالي ووحدتها وسلامتها الإقليمية، من أجل إنجاز المهام التالية:
	(أ) المساهمة في إعادة بناء قدرة قوات الدفاع والأمن المالية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين الآخرين المشاركين في هذه العملية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى؛ 
	(ب) دعم السلطات المالية في استعادة مناطق الشمال من إقليمها الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة، وفي الحد من التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والمنظمات المتطرفة المرتبطة بها، مع اتخاذ التدابير الملائمة للحد من أثر الإجراءات العسكرية على السكان المدنيين؛ 
	(ج) الانتقال إلى أنشطة تحقيق الاستقرار من أجل دعم السلطات المالية في حفظ الأمن وتدعيم سلطة الدولة من خلال القدرات الملائمة؛ 
	(د) دعم السلطات المالية في مسؤوليتها الرئيسية المتمثلة في حماية السكان؛ 
	(هـ) دعم السلطات المالية في تهيئة بيئة آمنة من أجل عملية لإيصال المساعدة الإنسانية بقيادة مدنيين والعودة الطوعية للمشردين داخليا واللاجئين، عند الطلب، وفي حدود قدراتها وبالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية؛ 
	(و) حماية أفرادها ومنشآتها وأماكن عملها ومعداتها والمهمة التي تضطلع بها، وضمان أمن وحرية تنقل أفرادها؛
	10 - يطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمين العام والمنظمات الدولية الأخرى والشركاء الثنائيين ذوي الصلة بالأزمة في مالي، بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل 60 يوما بشأن نشر بعثة الدعم الدولية وأنشطتها، بما في ذلك في مرحلة ما قبل بدء العمليات الهجومية في شمال مالي، يتناول ما يلي: ’1‘ التقدم المحرز في العملية السياسية، بما في ذلك خريطة الطريق لاستعادة النظام الدستوري، والمفاوضات بين السلطات المالية وجميع الأطراف في شمال مالي ممن قطعوا جميع صلاتهم بالمنظمات الإرهابية؛ ’2‘ التدريب الفعال للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة التابعة لكل من بعثة الدعم الدولية وقوات الدفاع والأمن المالية في إطار التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون المهاجرين؛ ’3‘ الاستعداد العملياتي لبعثة الدعم الدولية، بما في ذلك مستوى قيادة الموظفين وتجهيز الوحدات، وتكيُّفها العملياتي مع ظروف المناخ والتضاريس والقدرة على إجراء عمليات مسلحة مشتركة بمساندة لوجستية ومساندة نيران جوية وبرية؛ ’4‘ كفاءة تسلسل القيادة في بعثة الدعم الدولية، بما في ذلك تعاملها مع قوات الدفاع وقوات الأمن المالية، ويعرب كذلك عن رغبته في الرصد الدقيق لهذه المعايير المرجعية قبل بدء العمليات الهجومية في شمال مالي؛ 
	11 - يؤكد على ضرورة زيادة تحسين التخطيط العسكري قبل بدء العملية الهجومية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق الوثيق مع مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والبلدان الأخرى في المنطقة، وسائر الشركاء الثنائيين والمنظمات الدولية، بمواصلة دعم عملية التخطيط والتحضير لنشر بعثة الدعم الدولية وإبلاغ المجلس بصورة منتظمة بالتقدم المحرز في العملية، ويطلب أن يؤكد الأمين العام مسبقا ارتياح المجلس إزاء العملية الهجومية العسكرية المزمعة؛ 
	12 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم إلى سلطات مالي، حسبما وعندما تطلب ذلك، في المجالات الحساسة مما سيكون لازما أثناء أو عقب أي عملية عسكرية في شمال مالي، فيما يتعلق ببسط سلطة دولة مالي، بما في ذلك مؤسسات سيادة القانون والأمن، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وتعزيز الحوار الوطني، والتعاون الإقليمي، وإصلاح قطاع الأمن، وحقوق الإنسان، وعملية التسريح الأولية، ونزع سلاح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم؛ 
	الدعم الدولي

	13 - يهيب بالدول الأعضاء، بما في ذلك دول منطقة الساحل، أن تواصل المساهمة بقوات في بعثة الدعم الدولية لتمكين البعثة من الوفاء بولايتها، ويرحب بما جرى التعهد به بالفعل بالمساهمة بقوات من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويشجع كذلك الدول الأعضاء على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والأمم المتحدة، والبلدان المساهمة بقوات، والجهات المانحة الأخرى تحقيقا لهذه الغاية؛ 
	14 - يحث الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، على أن تقدم الدعم بصورة منسقة إلى بعثة الدعم الدولية، بما في ذلك في مجالات التدريب العسكري، والتزويد بالمعدات، والاستخبارات، والدعم اللوجستي، وأي مساعدة لازمة في إطار الجهود المبذولة للحد من التهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد، وما يرتبط بها من جماعات متطرفة وفقاً لأحكام الفقرة 9 (ب)، وبالتعاون الوثيق مع بعثة الدعم الدولية والسلطات المالية؛ 
	15 - يهيب بالسلطات الانتقالية في مالي وسائر الأطراف في مالي أن تتعاون بصورة تامة مع نشر بعثة الدعم الدولية وعملياتها، ولا سيما عن طريق ضمان سلامتها وأمنها وحرية تنقلها دون عوائق وفتح سبل الوصول الفوري أمامها في جميع أنحاء إقليم مالي من أجل تمكينها من الوفاء التام بولايتها، ويهيب كذلك بالبلدان المجاورة لمالي أن تتخذ التدابير الملائمة لدعم تنفيذ ولاية بعثة الدعم الدولية؛ 
	16 - يطالب بأن يتخذ جميع الأطراف في مالي التدابير الملائمة التي تكفل سلامة وأمن موظفي وإمدادات المعونة الإنسانية، ويطالب كذلك بأن يكفل جميع الأطراف في مالي إتاحة الوصول الآمن ودون عائق من أجل إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء مالي، وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛ 
	حقوق الإنسان

	17 - يشدد على أن السلطات المالية تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في مالي، ويشير كذلك إلى قراراته 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2010) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، ويهيب بجميع القوات العسكرية في مالي أن تأخذ أحكامها في الاعتبار؛ 
	18 - يؤكد أن أي دعم تقدمه الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدول الأعضاء في إطار العملية العسكرية في مالي سيكون وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل توافر القدرة ذات الصلة في إطار وجود الأمم المتحدة على النحو المشار إليه في الفقرة 23 أدناه لغرض مراعاة الالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في شمال مالي، وأن يضمِّن تقاريره المنتظمة إلى مجلس الأمن، على النحو المشار إليه في الفقرة 24 أدناه، معلومات عن حالة المدنيين في شمال مالي وعن أي انتهاكات لقانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين في شمال مالي، وأن يسدي المشورة بشأن سبل التخفيف من الآثار الضارة للعمليات العسكرية على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال؛ 
	19 - يطلب من بعثة الدعم الدولية أن تقوم، وفقا لولايتها، بدعم الجهود الوطنية والدولية، بما في ذلك جهود المحكمة الجنائية الدولية، من أجل تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في مالي إلى العدالة؛ 
	التمويل

	20 - يهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والمساهمات العينية إلى بعثة الدعم الدولية بما يساعد على نشرها وتنفيذ ولايتها، ويرحب بما أبداه الاتحاد الأوروبي من استعداد لتقديم هذا الدعم المالي إلى البعثة عن طريق حشد الأموال من مرفق السلام الأفريقي؛ 
	21 - يعرب عن اعتزامه النظر في أن يقدم إلى البعثة مجموعة عناصر دعم لوجستي ممولة من التبرعات والأمم المتحدة، تشمل معدات وخدمات لفترة أولية مدتها عام واحد، ويحيط علما بالرسالة التي وجهها الأمين العام (S/2012/926) بشأن إمكانية نشر مجموعة عناصر الدعم اللوجستي إلى البعثة، وبشأن التكاليف المالية للدعم، ويطلب، في هذا الخصوص، إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسلطات المالية، مواصلة وضع وتحسين الخيارات المتاحة فيما يتعلق بهذه المجموعة من عناصر الدعم الممولة من التبرعات والأمم المتحدة وذلك في غضون 30 يوما من اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك تقديم توصيات مفصلة بشأن التنفيذ السريع والفعال والمتسم بالشفافية؛
	22 - يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا استئمانيا يمكن للدول الأعضاء من خلاله أن تقدم دعما ماليا مخصصا و/أو غير مخصص للبعثة و/أو لتدريب وتجهيز قوات الدفاع والأمن المالية، ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بتقديم الدعم اللازم لعقد مؤتمر للمانحين لالتماس التبرعات لهذا الصندوق الاستئماني في أقرب وقت ممكن، ويهيب بالدول الأعضاء التبرع لهذا الصندوق بسخاء وعلى وجه السرعة، مع ملاحظة أن وجود الصندوق الاستئماني لا يمنع إبرام ترتيبات ثنائية مباشرة، ويطلب كذلك إلى الاتحاد الأفريقي أن يقوم، بالتشاور مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمين العام، بتقديم طلب الميزانية إلى الصندوق الاستئماني المذكور؛ 
	وجود الأمم المتحدة وتقديم التقارير

	23 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع السلطات المالية، بإنشاء وجود متعدد الأطراف للأمم المتحدة في مالي وذلك لغرض تقديم الدعم بصورة منسقة ومتسقة إلى ’1‘ العملية السياسية الجارية؛ ’2‘ العملية الأمنية، وفقا للفقرة 12 أعلاه، وبما يشمل تقديم الدعم في مراحل التخطيط والنشر والعمليات المتعلقة بالبعثة، ولذلك يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في أقرب وقت ممكن مقترحات تفصيلية ومحددة لمزيد من النظر فيها؛
	24 - يطلب إلى الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بصورة منتظمة بالحالة في مالي، وأن يعود إلى إبلاغ المجلس، من خلال تقارير خطية تقدم كل 90 يوما، عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن دعم الأمم المتحدة للجهود السياسية والأمنية المبذولة لحل الأزمة في مالي، ونشر بعثة الدعم الدولية في مالي والاستعدادات المتعلقة بها، ومعلومات مستكملة وتوصيات فيما يتصل بمجموعة عناصر الدعم الممولة من التبرعات والأمم المتحدة المقدمة إلى البعثة؛ 
	25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

